مقدمة :( 
)
أول من أطلق لفظ غسيل الأموال هم رجال الأمن الأمريكيون للدلالة على ما كانت تقوم به عصابات المافيا من شراء للمشروعات والمحلات بأموال قذرة ذات مصدر غير مشروع لإخفاء مصادرها عن أعين سلطات الرقابة 
من أين تتأتى قذارة هذه الأموال ؟
من أنها تتم دوما ً على حساب المصلحة العامة ولأن من يرتكبها لا يقيم أي وزناً لأي وازع أخلاقي أو إنساني بقدر ما يكون هدفه الأساسي هو تحقيق المكسب الشخصي حتى لو تعارض ذلك مع المصلحة العامة داخل حدود الدولة أو على نطاق الأسرة الدولية 
تعتبر مكافحة غسيل الأموال من المسائل الهامة والمعقدة 
فوجه الأهمية يأتي من الحجم الهائل للأموال الموصوفة بالقذرة 
ووجه التعقيد فيتصل بدرجة الاحتراف العالية التي تتصف بها الجهات المنظمة لعمليات الغسيل 
بما أن هذه الجريمة هي منظمة وليست عشوائية وبما أن السر في صعوبة القضاء عليها كظاهرة سرطانية تسري في الأوعية المصرفية هو الشهية المفتوحة دوماً من قبل المصارف لاستقبال رؤوس أموال
لذا نلحظ تركز جهود هيئات المجتمع الدولي : ولا سيما الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والانتربول  طيلة العشرين سنة الأخيرة على تجنيب  قطاعاتها المصرفية وسائر منشآتها المالية من أن تكون محلاً أو غطاءً للقيام بعمليات تبييض الأموال من خلال مسالكها الإيداعية أو الاستثمارية
تعريف غسيل الأموال (
)
عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فينا  في مادتها الثالثة 
غسيل الأموال : العملية التي يلجأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل أو المورد غير المشروع 
هناك تعريف أشمل من هذا التعريف 
غسيل الأموال : هو مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهاره بصورة أموال متحصله من مصدر مشروع أو المساهمة في توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة 
مصادر الأموال القذرة )
)
· المخدرات والمؤثرات العقلية : حيث تعتبر المصدر الأول للدخول غير المشروعة في أغلب الدول المتقدمة والنامية على السواء حيث تم تقدير حجم هذه الأموال بنحو 500 مليار دولار سنوياً وهو رقم يتجاوز حجم التجارة الدولية بالنفط 
· الاتجار بالأسلحة :تجارة السلاح هنا مقصود بها التي تتم بسرية تامة وبعيداً عن إشراف ورقابة السلطات المعنية وتتعامل فيها عصابات وسماسرة دوليون سعياً وراء المكسب المادي بصورة تتنافى مع القوانين والتشريعات الداخلية والدولية المنظمة لتجارة السلاح 
· التجارة بالإنسان : أي الاتجار بالنساء والفتيات اللواتي يرغبن بالهرب من الفقر والعوز أضف إلى ذلك بيع الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية لمن هو بحاجة لها من أثرياء الدول المتقدمة ولا ننسى ظاهرة احتجاز وخطف مجموعة من الأشخاص كرهائن حيث يكون غالبيتهم من رجال الأعمال وموظفي المنظمات والهيئات الدولية 
· استغلال المنصب والوظيفة : الرشوة والاختلاس والفساد الإداري والسياسي والمالي 
· التهرب الضريبي :أي تمكن المكلف كلياً أو جزئياً من التخلص من تأدية الضرائب المستحقة عليه وذلك عبر ممارسة الغش والتزوير في القيود ومخالفة القوانين والأنظمة الضريبية المعتمدة ربما لا يعلن أصلاً عن النشاط وبالتالي الدخل الخاضع للضريبة 
· تزييف النقد والذهب والفضة وتزوير الشيكات المصرفية واستخدامها في سحب الأموال من البنوك وظهور الحوالات والاعتمادات المستندية والمضاربة غير المشروعة في أسواق الأموال :يعتبر الدولار الأمريكي من العملات الأجنبية التي يتم تزييفها على المستوى الدولي باعتباره عملة عالمية قابلة للتحويل ومقبول من كافة الأفراد والبنوك والمشروعات في جميع دول العالم وبدأ تزييف العملة يتحول إلى تزوير الشيكات والسندات والأوراق المالية الأخرى حيث وجه الانتربول الدولي تحذيراً إلى دول الخليج العربي من انتشار سندات مزورة 
استطاعت اليابان التوصل إلى آلة إلكترونية بالغة الدقة مبرمجة على رفض طباعة الأوراق النقدية والسندات والأسهم والشيكات المالية وهو ما يصعب عملية تزييف العملة بصورة عامة 
·  جرائم البيئة :أهمها جرائم النفايات السامة وتهريب المواد النووية وجرائم تصدير التلوث التي تدفن في الدول الفقيرة 
· هذه المصادر جزء من الطرق التي يمكن أن يتبناها المجرمون للحصول على الأموال وهم في دأب مستمر وعمل متواصل للبحث عن طرق أكثر جدوى 
دور العنصر البشري في غسيل الأموال :(
)
يحدث التواطؤ بين موظفي البنوك والمحاسبين وبين المنظفين عندما يكون مطلوب منهم أن يبلغوا عن الصفقات الكبرى من الإيداعات النقدية التي تتجاوز الحد الأعلى المسموح به قانوناً ثم يتغافل هؤلاء الموظفون عن تسجيل هذه الصفقات بعدم ملء الاستمارات المعدة لذلك وإرسالها إلى المسؤولين كذلك قد يعمدوا إلى التراخي في التأكد من حسن نية العميل أو سلامة بياناته الشخصية أو الوظيفية عند فتح حساب جديد بالإضافة إلى أن هناك بعض التصرفات التي تثير الشكوك في العملاء ولا يقوم هؤلاء الموظفون بالإبلاغ عنها مثل :
· النشاط المفاجئ في حساب ساكن لأحد العملاء 
· سحب كميات كبيرة من النقود فجأة وبسرعة عقب إيداعها مباشرة 
· العمليات المصرفية التي ليس لها أي دافع اقتصادي 
· من ليس لهم حساب جار من العملاء ويتقدمون بحقائب مملوءة بالكمبيالات المطلوب تحويلها إلى نقود سائلة 
ليس فقط موظفوا البنك يمكن أن يتستروا عن المجرمين بل هناك رجال القانون أي المحامون وخاصة إذا ما وعد المجرم محاميه بأجر ضخم فإنه لن يتوانى عن الدفاع عنه وإظهار براءته وإيجاد المخرج القانوني له ولو من أي ثغرة 
الغاية من غسيل الأموال هو إدخالها في النظام المصرفي بحيث يتلاشى تبعاً لذلك مصدرها الحقيقي
مراحل غسيل الأموال :(
)
المرحلة الأولى : التوظيف أو الإيداع النقدي 
تعتبر هذه المرحلة من  أصعب مراحل عملية  غسل الأموال بالنسبة للقائمين بها  بحيث تكون الأموال عرضة لاكتشاف مصدرها وبالتالي اكتشاف النشاط الإجرامي أو تتبع آثاره من خلال إمكانية  التعرف على المودعين وعلاقتهم بمصدرها سواء كانوا نفس الأشخاص أصحاب هذه الأموال أو من ينوب عنهم 
(
) حيث خلصت دراسة أجرتها مجموعة العمل الدولي عام 1990 إلى أن أبرز مشكلة لدى   غاسلي الأموال هي كيفية تحويل كمية النقد إلى إيداعات أو تحويلها إلى أدوات مالية أو رؤوس أموال أخرى تدور في الاقتصاد
المرحلة الثانية :التمويه أو التعتيم 
أي إيجاد مجموعة تحويلات مالية معقدة بغرض التضليل  وإبعاد الشبهات والتهرب من التدقيق المحاسبي ومنع أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال 
مثال : تبديل طبيعة الأموال من ودائع نقدية إلى شراء أسهم وسندات في البورصة 
تبديل متكرر لمحرز الأموال من خلال تحويلات من أسماء أشخاص حقيقيين إلى شركات وهمية ثم إلى شركات حقيقية متواطئة 
تحويل المبالغ من حساب إلى آخر بين عدة بنوك في مختلف أنحاء العالم على إنها عملية دفع لعملية بيع وشراء بضائع مشروعة
أضف إلى ذلك العولمة المصرفية وتقنيات تحويل الأموال الكترونياً 
المرحلة الثالثة : الدمج أي إعادة ضخ الأموال المموهة في الاقتصاد الشرعي 
كأموال معلومة المصدر مما يجعلها وكأنها شرعية مثل إنشاء شركات جديدة أو المساهمة في مشاريع قائمة قد تكون من ركائز الاقتصاد الوطني واستثمارها في العقارات, السلع الثمينة 
أنماط مختلفة  لعمليات غسيل الأموال (
)
· غسيل الأموال باستخدام معاملات نقدية  : حيث تقوم شبهة غسيل الأموال عندما يقوم العميل بتبديل كميات ضخمة وكبيرة من أوراق ذات الفئة الصغيرة بأوراق ذات الفئة الكبيرة أو عندما يقوم العميل بتجزئة الإيداعات 
· غسيل الأموال بمعاملات لها صلة بأنشطة استثمارية تحدثنا سابقاً عن شراء العقارات كوسيلة تقليدية لتدوير الأموال القذرة مرة أخرى لتدخل في الاقتصاد إلا أن هناك أساليب مبتكرة أكثر منها : الحصول على قروض صورية  وبفوائد عالية بحيث يتم استبعاد مبالغ الفوائد من احتساب الضرائب وبالتالي يحصل التهرب الضريبي لاحظ هنا غسل للمال مع كسب غير مشروع في آن واحد لقد وجدت أنه من الصعوبة الفصل بين كسب المال وبين غسله ربما تحصل على مال غير مشروع شبه مغسول  وهذا ما سأوضحه في النقطة التالية
وهناك أيضاً التأمين  حيث يتوجه أحدهم لشراء بوليصة تأمين ذات قسط سنوي كبير وقبل أن يسدد كامل المستحق عليه يلغي الطلب مقابل أن يدفع ما يترتب عليه  من غرامات وتعيد شركة التأمين له ماله ربما بصورة شيك بناء على طلبه ويتوجه به إلى أحد البنوك للصرف أو الإيداع 
· غسيل الأموال باستخدام وسائل الكترونية : يشير الخبراء إلى أن أهم عوامل انتشار هذا المرض هو التقدم التكنولوجي فمن  أخطر وسائل الدفع الالكترونية ما يعرف بالبنوك عبر الانترنت وهي صورة من صور التجارة الالكترونية وهذه البنوك لست بنوكاً في الواقع بالمعنى المألوف فهي لا تقوم بقبول الودائع ولكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وذلك باستخدام ما يعرف بالنقود الالكترونية 
لاحظ خبراء شبكة الانترنت في مركز الأهرام للإدارة والحسابات الالكترونية (آماك ) سيلاً عارماً من الرسائل الالكترونية موجهة إلى مستخدمي الانترنت في مصر وهذه الرسائل تحمل اسم العديد من البنوك الأجنبية واسم البنك داخل الرسالة يتغير بطريقة عشوائية بين مجموعة من أسماء البنوك العالمية الكبرى حيث تقول الرسالة 
(( نظراً لتحديث نظم تطبيقات الكمبيوتر بالبنك فنحن نطلب منك أن تزور الموقع التالي لكي تدخل بياناتك وهي رقم الحساب – الاسم –  العنوان  وإلا فإنّ نظم البنك سوف ترفض التعامل معك ونحن نشكرك على حسن تعاونك معنا ))
قال خبراء مركز آماك إذا نظرنا إلى محتويات الرسالة نجد أن العنوان المكتوب فيها هو بالفعل عنوان حقيقيي للبنك الذي يظهر شعاره في الرسالة 
إلا أن الوقوف بالمؤشر على العنوان يظهر عنوان آخر على الشريط السفلي للكتابة 
بعد التدقيق المطولّ اكتشف أن الرسالة ليست مكتوبة باستخدام لوحة المفاتيح أي أنها ليست نصاً وإنما هي صورة لورقة والضغط ولو بالخطأ على أي جزء من الرسالة تفتح صفحة انترنت خادعة لكي يدخل المستخدم بياناته البنكية بها 
يهدف الفاعل أو الجاني إن صح التعبير إلى استخدام بيانات صاحب الحساب الذي يحصل عليه لإحدى عمليات التحويل المالية 
تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات لعام 2003(
)
الصادر عن مكتب المخدرات الدولية وشؤون تطبيق القانون بوزارة الخارجية الأمريكية واشنطن آذار 2004 
غسيل الأموال والجرائم المالية 
سوريا : لقبت وزارة الخارجية الأمريكية سوريا بالدولة الراعية للإرهاب ولا تعتبر سورية مركزاً جذاباً محتملاً لتبييض الأموال عن طريق القطاع المالي الرسمي نظراً لتخلف قطاعها المصرفي إلى أبعد الحدود ، كما أن ملكية وإدارة النظام المالي بأكمله للدولة على الرغم من استلام عدد محدود  من البنوك الخاصة في بداية عام 2004 الترخيص للبدء بالعمل في سوريا إن البنوك العامة القائمة حالياً هي بنوك غير كفؤة  وعلى درجة مبالغ فيها من التنظيم (أدت إلى تعقيد العمل المصرفي وإبطائه وفقدانه المرونة اللازمة ) وتركيزها حصري على تمويل المشاريع والمؤسسات العامة وتقيد الحكومة السورية وبشدة تدفقات العملة الصعبة خارج البلاد مما يساهم في استعمال أنظمة بديلة لنقل النقود كالحوالات    من الممكن أن تتدفق العائدات غير المشروعة و الناتجة عن التجارة بالمخدرات عبر سورية إلا أنه من المعتقد عموماً أنها تتجه للتبييض في لبنان وكنتيجة فإن مواطن الضعف في سوريا والتي يمكن أن تستغل لغسيل الأموال ليست بالضرورة عبر المؤسسات المالية ولكن عبر استخدام أنظمة تحويل النقد البديلة كالحوالات  إن فتح بنوك خاصة في سوريا يجعل الجهاز المصرفي أكثر عرضة لأن يتم تبييض الأموال عن طريق قنواته إلى أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة السورية بتنفيذ معايير تسهل مراقبة الصفقات المالية وكنتيجة لعدة عوامل متمثلة في عدم الثقة بالمصارف العامة والقيود المفروضة على العملة والاستياء من سعر الصرف نجد أن معظم السوريون يفضلون استخدام الأنظمة المصرفية غير الرسمية لتحويل العملة إلى سوريا أحياناً عن طريق النقل المادي للنقود عبر الباصات السورية والشحن 
  كيف يؤثر غسل الأموال على التجارة؟
عندما تغفل البنوك والمؤسسات المصرفية عن عمليات غسل الأموال سواء بسبب إهمال الموظفين أو تواطؤ الإدارة مع مرتكبي الجرائم فان ذلك يؤثر على سمعة النظام المصرفي في البلد وبالتالي على حكومتها والمواطنين العاديين.
على المستوى العالمي, تؤثر عملية غسل الأموال سلبا على السوق المالي عن طريق كثرة تقلبات أسعار صرف العملات بسبب عمليات التحويل غير المتوقعة للأموال من بلد إلى آخر, وكذلك التغيرات غير المبررة التي تحدث على عمليات العرض والطلب للأموال.
ماذا فعلت سوريا لمواجهة هذه الجريمة ؟
في المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 9/9/ 2003 الخاص بمكافحة غسيل الأموال كان هناك بعض النواقص مثل عديم تضمين الجرائم التي تمت خارج الأراضي السورية وكان هناك تعارض مع قانون السرية المصرفية رقم 29/لعام 2001 الذي يشكل عقبة فعلية في مواجهة هذه القضية 
فجاء المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر في 1/5/2005 ليلغي المرسوم 59 و والمرسوم التشريعي رقم / 34 / تاريخ 1 / 5 / 2005 الخاص بالسرية المصرفية ليلغي قانون السرية  ليتكاملان في مواجهة هذه الظاهرة ويظهر التكامل بينهما ما جاء في المادة الثامنة من المرسوم رقم 33 فقرة هـ لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1 / 5 / 2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع 
تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي : 

أ – تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها .
ب - إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . 
ج – تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي .
د – وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها .
هـ - اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها ، أو على أساس المعاملة بالمثل .
المادة 8 - 

1. يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي : 

	· حاكم مصرف سورية المركزي                                 رئيساً
وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي في حال غيابه 

	· النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي  المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف 

وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه  
	عضواً

	· قاض يعينه مجلس القضاة الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه 
	عضو

	· معاون وزير المالية .
· رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
· خبير في الشؤون القانونية والمالية والمصرفية .
	عضواً 

عضواً 


2. يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . 

3. يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها . 

4. تسمي لجنة إدارة " الهيئة " أحد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أميناً للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ، ويخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ، لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية . 

المادة 14 - 
1. يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها ، على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد ، وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة . ويعاقب وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب .
2. يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل  الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي . 

3. تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف .  

المادة 15 - 

1. تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال   وتمويل الإرهاب المشار إليها بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها . 

2. إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة ، وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة  في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها . 

3. تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة . 
4. يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين  الأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها ، أو مبدأ المعاملة بالمثل . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام المنصوص عليها .
5. تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين . 
المادة 16 -   تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين (13) و (14) من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره ، وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده ، وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ، و لا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين .
المادة 17- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد  (4) و (5) و( 6 ) و (9/أ) و (11/أ) و( 11/ج ) و ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي . 

المادة 18- تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل .
المراجع 
· 
 غسيل الأموال في مصر والعالم ، حمدي عبد العظيم 
· 
 جريمة غسل الأموال في نطاق التعامل الدولي  ، هدى قشقوش 
· 
 جريمة غسل الأموال   أحمد بن محمد العمري
· مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ، الموسوعة الأمنية العربية ، المجلد السابع ، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية  
· 
 غسل الأموال التجريم والمكافحة ، مخلص إبراهيم المبارك 2003
· 
 ظاهرة غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني ، عزيزة الشريف ،1998
· 
 مكافحة غسيل الأموال في الدول العربية ، المستشار عمرو عيسى الفقي ،2005
· www.state.gov/inl/rls/nrcrpt/2003
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� غسيل الأموال في مصر والعالم ، حمدي عبد العظيم 


� جريمة غسل الأموال في نطاق التعامل الدولي  ، هدى قشقوش 


� جريمة غسل الأموال   أحمد بن محمد العمري 


� مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ، الموسوعة الأمنية العربية ، المجلد السابع ، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية  


� غسل الأموال التجريم والمكافحة ، مخلص إبراهيم المبارك 2003


� ظاهرة غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني ، عزيزة الشريف ،1998


� مكافحة غسيل الأموال في الدول العربية ، المستشار عمرو عيسى الفقي ،2005


� www.state.gov/inl/rls/nrcrpt/2003





1

